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ملخص

الأنظمة، هذه و التصرف في عقاره كما یشاء بشرط عدم مخالفة القوانین و خوّل المشرع الجزائري لمالك العقار سلطة التمتع 
تعلق منها ما یو الأخیرة التي ألزمت صاحب حق الملكیة العقاریة بجملة من القیود منها ما یتعلق بالمصلحة العامة 

تعسف یسبب ضررا للغیر تحت طائلة ترتیب المسؤولیة، وون كل مساس أعلیه منع القانبالمصالح الخاصة للأفراد، و 
یكون الجزاء فیها جبر و للقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة، امسؤولیة المالك نوعان، مسؤولیة على أساس الخطأ تقوم وفقو 

الضرر عن طریق التعویض، كما قد تخرج مسؤولیة المالك عن الحالة العادیة بحیث یكون المالك مسؤولا دون خطأ وذلك 
عند إحداثه ضررا غیر مألوف للغیر یستلزم القانون إصلاحه، ولا یكون الإصلاح إلا عن طریق إزالة الضرر غیر 

.مألوفال
.ر، تعسف، خطأ، ضرر، مسؤولیةملكیة، عقا: تیحكلمات المفاال

The Responsibility of the Landowner
Abstract
Algerian legislator has authorized the landowner to enjoy and dispose of his building as he
wishes, provided that he does not violate the laws and regulations which oblige him to comply
with certain constraints and conditions relating to both the public interest and to the private
interests of individuals. Therefore, the law prohibited any infringement or abuse causing
harm to others under penalty of liability. There are two types of liability of the landowner:
one by fault; it is based on the general rules of negligent liability and the sanction of which
involves compensation for the damage by way of compensation. The other liability comes out
of the ordinary case in which the owner is liable without fault. This is when he causes unusual
damage to others and for which the law involves compensation which can only be by the
removal of the unusual damage.

Key words: Ownership, buildings, abuse, error, damage, liability .

La responsabilité du propriétaire foncier
Résumé
Le législateur algérien a autorisé le propriétaire foncier à jouir et disposer de son immeuble
comme bon lui semble à condition de ne pas transgresser les lois et les réglementations qui
l’obligent de se conformer à certaines contraintes et conditions relatives tant à l’intérêt public
qu’aux intérêts privés des individus. Par conséquent, la loi a interdit toute atteinte ou abus
causant préjudice à autrui sous peine d’engagement de la responsabilité. Il existe deux types de
responsabilités du propriétaire foncier: une par faute, elle est basée sur les règles générales de la
responsabilité par négligence et dont la sanction implique une réparation du préjudice par voie
de dédommagement. L’autre responsabilité qui sort du cas ordinaire et dans laquelle le
propriétaire est responsable sans faute, et ce lorsqu’il cause à autrui un préjudice inhabituel et
dont la loi implique une réparation qui ne peut être que par la levée du préjudice inhabituel.

Mots - clés: Propriété, immeuble, abus, erreur, préjudice, responsabilité
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مقدمة
الحرص على تكریسها من خلال التنصیص على ذلك و ، قدیس حق الملكیة العقاریة الخاصةإن الكلام عن ت

التصرف في و التمتع فيضمان حق المالكیة هذا الحق بحمایة قضائیة تكفل كذا تغطو ، في المنظومة القانونیة
، كل هذا لا یجعل من حق الملكیة حقا مطلقا لا في الفقه ولا في القانون الحدیث، ذلك الاستئثارعقاره على سبیل 

االملكیة حقشید فكرةراء الفقهیة بشأنه، حیث تم تر الآو تطورت النظریات و ور الزمن، أن مفهوم الملكیة تغیر مع مر 
المصالح الخاصة للأفراد، كما تم إلغاء قاعدة عدم مسؤولیة و بما یتوافق مع المصلحة العامة للمجتمع امطلق

بذلك أصبح حق الملكیة یمارس في حدود و الأضرار الناتجة عن سوء ممارسته لحقه، و المالك عن الأخطاء 
المؤرخ 75/58رقم الأمر من 674المادة في هذا ما أكده المشرع الجزائري في تعریفه لحق الملكیة و القانون، 

الملكیة هي حق التمتع " التي تضمنت ما یليالمعدل والمتممالقانون المدنيالمتضمن 1975سبتمبر 28في
یستفاد من هذه المادة أن و ، "الأنظمةو تحرمه القوانین استعمالاالتصرف في الأشیاء، بشرط أن لا یستعمل و 

.بعناصر حق الملكیةالاستئثارأمام سلطات المالك بل قید حریته في االمشرع لم یجعل المجال مفتوح
على المالك أن جتماعیة المنوطة بحق الملكیة العقاریة، حیث یتوجب أساس هذا التقیید إلى الوظیفة الایرجع و 

جتماعیة طبقا لما جاء الملكیة من أداء الوظیفة الامصلحته الخاصة دون أن یجرد و حتیاجاته ایسعى إلى تحقیق 
ستعمال حقه ما تقضي به التشریعات ایجب على المالك أن یراعي في "من القانون المدني بقولها 690في المادة 

28من المادة 02كما أكدت ذلك الفقرة ..."المصلحة الخاصةوالمتعلقة بالمصلحة العامة، أو الجاري بها العمل 
ستغلال ایجب أن یتوافق و " المتضمن التوجیه العقاري بقولها1990نوفمبر18المؤرخ في 90/25من قانون 

."الخصائص المرتبطة الفائدة العامة التي أقرها القانون
العقاریة الخاصة بالأفراد، ألزم كذلك مالك العقار جتماعي على الملكیة ة على فرض المشرع لقید الأداء الاعلاو 
یجب على كل مواطن أن "على ما یلي1996من دستور66ادة ممتلكات الغیر، حیث نصت الماحترامبضرورة 

بناء على هذا النص فإن كل شخص ــ و ، "یحترم ملكیة الغیرو مصالح المجموعة الوطنیة، و یحمي الملكیة العامة، 
ممتلكات الغیر یكون مخالفا للقواعد السامیة للدستور، كما أن و یقوم بأي عمل من شأنه أن یمس بحقوق كلما

جتماعیة المنصوص اد یعتبر إخلالا بقید الوظیفة الاالمصالح الخاصة للأفر و عدم مراعاة المالك للمصلحة العامة 
ذلكمة، ویكون ئثم توقیع الجزاء حسب نوع المسؤولیة القامنو على عاتقه مسؤولیات، علیها قانونا مما یترتب

.بالقدر الكافي لإصلاح الضرر الناتج
قید هذا الحق بمجموعة ، فإنهةستثنائیاالمشرع قد كفل حق الملكیة العقاریة الخاصة بحمایة وعلیه فإذا كان 

مترتبة فما هي المسؤولیات الثممنو تحقیق المصلحة العامة للمجتمع، و من القیود فرضت لحمایة حقوق الغیر 
للإجابة و ما الجزاء المقرر علیه؟و ؟ بسبب سوء ممارسته لحقهبالغیرعلى مالك العقار في حال إلحاقه الضرر

نواع المسؤولیة ذا الموضوع من خلال التعرض أولا لأأن نعالج هارتأیناالتساؤل المطروح و على هذه الإشكالیة 
.ةٍ ثم نفصل في الجزاء المترتب عن قیام كل مسؤولیة على حدالمقررة على مالك العقار، 

أنواع المسؤولیة المقررة على مالك العقار-1
خول القانون لصاحب حق الملكیة العقاریة سلطة التمتع بهذا الحق كما یشاء إلا أن هذا الإطلاق مقید بأن لا 

هذا وتعرف المسؤولیة بوجه عام تحت طائلة ترتیب المسؤولیة على عاتقه، )1(إلحاق الضرر بالغیریكون وراءه
، مسؤولیة وعلیه یخضع مالك العقار لنوعین من المسؤولیة، )2(تاهأفیها شخص عن عمل یؤاخذبأنها الحالة التي
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وهي دون خطأومسؤولیة-المسؤولیة التقصیریة-الخطأ ویطلق علیها المسؤولیة العادیة قائمة على أساس 
:يأتیفیماةحدن سنتناول كل نوع على یتفصیل أكثر في كلا النوعومن أجلمسؤولیة تخرج عن الحالة العادیة، 

مسؤولیة المالك على أساس الخطأ-1-1
المتضرر وتستلزم لقیامها طرفین أحدهما هو تعرف المسؤولیة على أساس الخطأ بأنها الإخلال بموجب، 

یتحمل عبأه في ماله فیكون الملتزم قانونیا و عنه یسأل سببه،وعن الضرر الذي أحدثه أب الذي یحاسوهالآخرو 
مكرر من القانون 124تطرق المشرع الجزائري لهذا النوع من المسؤولیة في المادة ، )3(عن الضرر الذي أحدثه

للغیر، یلتزم من كان سببا یسبب ضررا و ه ئكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخط"المدني التي نصت على ما یلي
للمسؤولیة في حین أغفلت إذا دققنا في مضمون هذه المادة نجدها تحدد الأركان العامةو ، "في حدوثه بالتعویض
للإحاطة بهذا النوع من المسؤولیة محاولة منا و ما یسمى بالأعمال الموجبة للمسؤولیة وحصر نطاق الخطأ أ

على الخطأ ثم نتطرق للأعمال الموجبة لتوقیع مسؤولیة مالك العقارسوف نعرض لأركان المسؤولیة على أساس
.التوالي

أركان مسؤولیة المالك على أساس الخطأ-أ
علاقة سببیةو ضرر و أركان، خطأ، ةفقا للقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة على ثلاثو تقوم مسؤولیة المالك 

:يأتیفیما هاز الضرر والتي سنوجو بین الخطأ 
الخطأ-1-أ

ن إ، إذ )4(للغیررتكابه خطأ ترتب علیه ضررٌ افقا للقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة إذا ثبت و یسأل المالك 
یدور تحدید الفقهاء للمقصود و ، هذا )5(الخطأ یعتبر الأساس العادي لتوقیع المسؤولیة على المالك مرتكب الخطأ

بأنه العمل الضار غیر المشروع، فیما یرى البعض أنه بالخطأ في معنى متقارب، بحیث عرف عند البعض 
خر الخطأ على أنه الإخلال بالثقة المشروعة إلا أن معظم الفقهاء یتفقون آلتزام صادق كما یعرف فریق االإخلال ب

لتزامالاوالذي یعد الإخلال به خطأ هلتزام القانوني الاو لتزام قانوني، االإخلال بوبالخطأ هحول أن المقصود
نحرف االحذر حتى لا یضر بالغیر فإذا و دائما ببدل عنایة، ومعنى ذلك أن یصطنع الشخص في سلوكه التبصر 

.)6(توجب توقیع المسؤولیة التقصیریةاسممیزا ّ و كان مدركا و عن هذا السلوك الواجب 
بالغیر، فالخطأ هما ضرر یغیر عمد لترتیب المسؤولیة، طالما یلحق كلویستوي في الخطأ أن یكون عمدا أو 

یكون على درایة تامة من أن عمله یترتب عنه و بقصد منه الخطأ الذي یرتكبه الشخص ـــ المالك ـــ والعمد ه
أدویة مضادة للحشائش على أرضه المجاورة لعقار جاره و مثال ذلك أن یقوم المالك بسكب مواد و )7(للغیرضررٌ 

ذلك مع و تلاف محصول جاره، في إتجاوزت هذه المواد حدود أرضه سوف تتسبب ویعلم أنه لوهو المزروع 
ضعها على الحدود، ففي حالة إتلاف محصول الجار من جراء تلك المواد فإن المالك یكون مسؤولا و یستمر في 

التقصیر بحیث تتجرد و عادة یكون بسبب الإهمال وأما الخطأ غیر العمد فه، عما لحق هذا الجار نتیجة خطئه
ة، هذه الأخیرة التي ظالیقو یحدث هذا الخطأ عند الإخلال بمبدأ التبصر و نیة صاحبه من قصد الإضرار بالغیر، 
من 02مثال ذلك ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في الفقرة و ، )8(عنایتهو تقاس بمعیار الرجل العادي في ذكائه 

ما نهدااكان ولو نهدام البناء من ضرر امالك البناء مسؤول عما یحدثه "ن المدني بقولها من القانو 140المادة 
".عیب فیهوقدم في البناء أوجزئیا، ما لم یثبت أن الحادث لا یرجع إلى إهمال في الصیانة أ
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بسبب أجنبي عنه حدثالتهدم أن ونستخلص من هذا النص أن المالك لا یعفى من المسؤولیة إلا إذا أثبت 
فالمالك إذا أثبت أن تهدم البناء كان بسبب ،)9(خطأ الغیروالقوة القاهرة أوبه مثل خطأ المضرور أغیر متعلق و 

من ثم تنتفي و ه ؤ خطأنه لولا الزلزال لما تهدم البناء، ینتفي بذلك و أن بناءه كان سلیما من كل العیوب و زلزال قوي، 
.عنه مسؤولیة إصلاح الضرر

الضرر-2-أ
المطالبة بالتعویض، فإذا لم یكن هنالك ضرر فلا یترتب التعویض و لقیام المسؤولیة اأساسیایعد الضرر ركن
من ثم فالضرر شرط لازم و قد ألحق ضررا بالغیر، إنما یجب أن یكون الفعل الخاطئ و ، )10(مهما وجد من خطأ
ه في موضوع حق ینرمي إلالضرر الذي و ذاتها تستهدف إصلاح الضرر الواقع،لأن المسؤولیةلتحقق المسؤولیة،

الضرر المادي، هذا الأخیر الذي یقصد به كل ما وهعتباره من الحقوق المالیة ــــ االملكیة العقاریة الخاصة ـــ ب
بتفویت مصلحة ونتقاص حقوقه المالیة أابوماله، أویصیب الشخص من ضرر یؤدي إلى المساس بجسمه أ

وعلى أنه المساس بحق من حقوق الإنسان أبصفة عامةیعرف الضرر، فیما)11(مشروعة تقدر فائدتها مالیا
.)12(بمصلحة مشروعة له

سیتحقق ویكون محقق الوقوع، بحیث یكون قد وقع فعلا أیشترط في الضرر الذي یرتب مسؤولیة المالك أن و 
فیجوز لصاحب هذا المنزل هدد بالسقوط، المتصدعت جدران المنزل وقوعه في المستقبل حتما، ومثال ذلك كما لو 

.)13(أن یطالب مالك المصنع بتعویض الأضرار التي لحقت بمنزله
أكثر لا یكون قد سبق تعویضه، فلیس من حق المضرور أن یحصل على یشترط كذلك في الضرر أن كما 

یفصل فیها القاضي و یرفع دعوى التعدي على الملكیة ، فالمضرور الذي )14(تعویض لإصلاح الضرر ذاتهمن 
بتعویض الأضرار الناتجة عن التعدي، لا یمكن له أن یرفع دعوى أخرى یطالب فیها بالتعویض عن الضرر لأنه 

.أن تم تعویضهو سبق 
المقصود من ذلك و بحق ثابت، ساسامیشكللا یعتد بالضرر إلا إذا كان شخصیا و إضافة إلى هذه الشروط

مصلحة ـــ كما یستوجب في الحق المراد تعویضه أن و المضرور أصلا ـــ ذا صفة وأن یكون المطالب بالتعویض ه
.)15(به قانوناامعترفو یكون مشروعا 

والضررالعلاقة السببیة بین الخطأ -3-أ
لحق والضرر الذيرتكبه الشخص المسؤول امعنى العلاقة السببیة أن توجد علاقة مباشرة بین الخطأ الذي 

عن الركنین السابقین، فإذا وجد مستقلاایعتبر ركنو یام المسؤولیة على أساس الخطأ، الثالث لقالركن وهو بالغیر، 
یجب لتوافر العلاقة السببیة أن یكون الخطأ في ظل الظروف و نتفت العلاقة السببیة فلا تترتب المسؤولیة، او الخطأ 

.نه لولا وجود الخطأ لما وقع الضررخر أن یتبین أآبتعبیر والتي أحاطت بالحادث ضروریا لتحقیق الضرر أ
فعلا وكان السبب هوب أجنبي لا ید للمالك فیه، كما لقع بسبتنتفي العلاقة السببیة إذا كان الضرر قد و 

رر بخطئه، كما یعفى المالكأحد بتعویض عما لحقه من ضالمضرور، حیث لا یصح للمضرور أن یرجع على
حادث مفاجئ فیكون بذلك السبب ومن المسؤولیة بسبب غیاب العلاقة السببیة إذا كان الضرر نتیجة لقوة قاهرة أ

لا یوجد فرق كبیر بین و هذا ،"لتزام بمستحیلالمبدأ لا "على المالك، نظرا لعدم إمكانیة نسبه له تطبیقا اأجنبی
معنى واحد، فیما یرى البعض أن عن نان یرى أنهما تعبیر ن هناك مإالحادث المفاجئ إذ و مصطلحي القوة القاهرة 

المفاجئ الحادثالصواعق، أما و لا یمكن توقعه كالزلازل و ، القوة القاهرة هي الحادث الذي لا یستطاع إطلاقا دفعه
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، أما السبب الأجنبي )16(نفجار آلة مصنعاأمر داخلي كامن في الشيء ذاته لا یستطاع نسبیا دفعه مثل وفه
ه الرابع الذي منحه المشرع للمالك للدفع بعدم مسؤولیته عن الضرر اللاحق بالمدعي فیتمثل في خطأ الغیر، إلا أن

خطأ وأن السبب الوحید فیما لحق بالمدعي هو بهذا الدفع إلا إذا أثبت المالك أنه لا ید له في الضرر یؤخذلا
.الغیر

العقارالأعمال الموجبة لتوقیع مسؤولیة مالك -ب
حالة إساءة وكذا فيتتمثل هذه الأعمال أساسا في مخالفة صاحب الملكیة العقاریة الخاصة للأحكام القانونیة، 

:يأتیكلا النوعین فیما وعلیه سنعرضالتعسف فیه، وستعمال حق ملكیته أا
الأعمال الموجبة للمسؤولیة الناتجة عن مخالفة المالك للأحكام القانونیة-1-ب

یكون المالك بصدد مخالفة القانون، في حالة خرق الأحكام الخاصة بقیود الملكیة لمصلحة الجوار وحقوق 
690حترامها والتقید بها طبقا لأحكام المادة االغیر المنصوص علیها في مختلف التشریعات التي أوجب المشرع 

قام صاحب حق الملكیة بإنشاء محل مقلق وكما لمثال ذلكو ، -السالفة الذكر–من القانون المدني الجزائري 
قام وحترام قواعد البیئة، أاترخیص ودون یسبب أضرارا بیئیة دونویر، أمضر بصحة الغوللراحة العامة أ
الهدم من المصالح المعنیة المنصوص وجدران دون الحصول على رخص البناء أإقامة وهدمها أوبتشیید بنایة أ

ضرار بمصالح تتقرر المسؤولیة كذلك في حالة الإوالتعمیر والمراسیم التطبیقیة له، كماعلیها في قانون التهیئة 
والمقاییس التقنیة )17(حترام المسافاتاالقیام بالتعلیة دون وات أـوشرفونوافذلات ـاء مطـالجوار من خلال إنش

یكون المالك مسؤولا عن كل عمل غیر المنصوص علیها في القانون المدني وكذا قوانین التعمیر والبناء، وبالتالي 
.قانوني قام به وسبب به ضررا للغیر ویكون ملزما بجبر الضرر

حق ملكیته العقاریةالمالك لستعمالاالناتجة عن إساءة الأعمال الموجبة للمسؤولیة-2-ب
ما جاء به وستعمال الحق وهافي و ستعمال الحق عدة تسمیات فهناك من یسمیه الغلایطلق على إساءة 

ستعمال الحق وهي العبارة ا، كما یسمى أیضا التعسف في )18(من القانون المدني807المصري في المادة مشرعال
..." ستعمال التعسفي للحق خطأیشكل الا: "مكرر بقولها124التي وردت في القانون المدني الجزائري بمادته 

بالقوة، الأخذولحقه بصفة غیر مشروعة، أما لغة فهستعمال الإنساناصطلاحااوعلى العموم یقصد بالتعسف 
بین أفكار المذهب الفردي الذي یعطي صفة اوسطاستعمال الحق لتكون موقفاهذا وقد جاءت نظریة التعسف في 

ن یدعوان لإلغاء الملكیة الخاصة، وعلیه یالاجتماعي والشیوعي اللذینالإطلاق لحق الملكیة الفردیة وبین المذهب
، كما یعتبر سوء )19(هذه النظریة لتخلق بعض التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمالكجاءت 

المسؤولیة على عاتق مالك الذي یرتب)20(من أوجه الخطأاستعمال الحق وجهابالتعسف وستعمال الحق أا
.العقار

مكرر 124سبیل الحصر في المادة ستعمال الحق على اهذا وقد ذكر المشرع الجزائري حالات التعسف في 
ستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات الآتیةیشكل الا: "من القانون المدني التي ورد فیها ما یلي

.إذا وقع قصد الإضرار بالغیر-
.إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر-
."على فائدة غیر مشروعةإذا كان الغرض منه الحصول -
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هذه الحالات المذكورة في المادة أعلاه یطلق علیها فقهاء القانون معاییر التعسف بحیث یقاس علیها العمل 
قصد الإضرار بالغیر المعیار الأقدم للتعسف تناولته تمخضحالةعسف، حیث تعدحالات التوتقاس علیها

ستعمال حق ملكیته العقاریة ابهذا المعیار أن یكون الهدف من ، ویقصد )21(مختلف التشریعات القدیمة والحدیثة
ومن أمثلة ذلك أن یقیم المالك حائطا عالیا على حافة ملكه لمجرد حجب النور ،الإضرار بالغیر دون سواهوه

حیث ،)22(والهواء عن جاره، رغم ما قد یعود علیه من منفعة عارضة غیر مقصودة لذاتها من وراء إقامة الحائط
.یعد تقصد المالك للإضرار بالغیر خطأ یستوجب قیام المسؤولیة

أما الحالة الثانیة التي ذكرها المشرع الجزائري والتي تمثل المعیار الثاني لقیاس التعسف فهي الحصول على 
فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر، فیقصد بها عدم التناسب بین مصلحة صاحب الحق والضرر الذي 

بد لصاحب حق الملكیة أن تكون فائدته من ستعمال المالك لحق ملكیته العقاریة، بحیث لاایلحق الغیر جراء 
تافهة مقارنة بالضرر وكانت المصلحة قلیلة أوستعمال ذات قیمة تبرر ما قد یصیب الغیر من ضرر، إذ لالا

غایته، ویعود تقدیر وستعمال ملكه عن غرضه أانحرف في االمتسبب فیه للغیر فإن ذلك یعني أن المالك قد 
لقاضي حسب الملابسات والظروف وتقاریر الخبرة في هذا جوة والضرر اللاحق للغیر لدة المر التفاوت بین الفائ

هومثال هذه الحالة أن یقیم المالك مدخنة في مكان معین من بنائه یلحق بها الأذى لجاره في حین أن،)23(المجال
.)24(كان بإمكانه إقامتها في مكان آخر من مبناه ویتفادى بذلك إحداث الضرر بجاره

ستهداف حصول المالك لفائدة غیر مشروعة، بحیث یخرج الحق بلستعمال التعسفي ختم المشرع حالات الا
ستعمال الحصول على فائدة ذات الذكر، فیكون الهدف من الاالسابقتینالمالك لحق ملكیته عن الحالتین استعمال

ستعماله لحقه یهدف للحصول على فائدة غیر انجد كه من قصد الإضرار بالغیر، في حینسلو وقیمة، كما قد یخل
ستعماله لحقه، االأمر الذي یجعل مصلحته خارجة عن الحمایة القانونیة، مما یجعله مسؤولا مدنیا عن ،مشروعة

ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن یحیط المالك أرضه بأعمدة عالیة وسیاجات تعلوها أسلاك شائكة تعرقل هبوط 
في حال و أ،)25(بثمن مرتفعة هذه الطائرات على شراء أرضهبغرض إرغام الشركة صاحبالطائرات بأرض مجاورة 

ه في محاولة ة حاجته لسكن فیه على خلفیة إخفاققیام مالك السكن بمطالبة المستأجر بإخلاء العین المؤجرة بحج
.)26(زیادة الأجرة على المستأجر فوق ما یسمح به القانون

مسؤولیة المالك دون خطأ-1-2
تتطلب لقیامها وجود هذه المسؤولیة التي ،خطأ عن مضار الجوار غیر المألوفدونستثناءایسأل المالك 

:يأتهذان الشرطان سنفصل فیهما فیما یوتحقق الضرر غیر المألوف،،علاقة الجوار
وجود علاقة الجوار-أ

تماعي بالفطرة، بمعنى أنه لا اجبن خلدون اجتماعیة، فالإنسان كما یقول اتعد علاقة الجوار واقعة طبیعیة و 
.)27(یمكن له العیش بمعزل عن بقیة أفراد المجتمع بحكم العلاقة التكاملیة بینهم

من البدیهي أنه یشترط لقیام مسؤولیة المالك على مضار الجوار غیر المألوفة وجود علاقة الجوار بین المالك و 
الفقه الحدیث، حیث تنحصر علاقة الجوار و الفقه التقلیدي ، هذه العلاقة التي یختلف تحدید نطاقها بینوالمضرور

حسب أنصار الفقه التقلیدي في الجوار المباشر الذي یستلزم وجود تلاصق مادي بین عقار المتسبب في الضرر 
تجاه فإن المطالبة بإصلاح الأضرار غیر المألوفة لا تكون إلا حسب رأي هذا الاو عقار الشخص المضرور، و 

.)28(ار المتلاصقلصاحب العق
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وسع فیه من نطاق هذه العلاقة بحیث لم تعد محدودة بالجوار المباشر أن الفقه الحدیث جاء بمنظور جدیدإلا
عتقاد بأن أنه لا یجب الا"Stefaniإنما تجاوزت ذلك إلى الجوار بمفهومه الواسع، حیث یرى الفقیه الفرنسي و 

ر وحده یكون كافیا او ن التجإضطرابات الجوار، بل االتلاصق المطلق للعقارات یكون محتما من أجل القول بوجود 
الضجیج و الغبار، و ، الروائح المقززةو ، فالأدخنة السوداء ضطرابات الجوار على المضایقاتامن أجل إضفاء صفة 

النظر عن المسافة الموجودة بین العقارات حیث أن المسافات الفاحش یتیح الفرصة للمنازعات بین الجیران بغض 
.)29("الواجب تركها بین العقارات لا تكفي لمنع وقوع الضرر

تحقق الضرر غیر المألوف-ب
د المسؤولیة دون ، نجوجود كل أركانها مجتمعةطلب لقیامهاتتالمسؤولیة على أساس الخطأ التي على خلاف 

الضرر غیر المألوف، بحیث یكفي وجوده لقیامها، إذ لا یشفع للمالك على معیارلقیامها رتكز أساساخطأ والتي ت
وستعمال ملكیته من الإعفاء من المسؤولیة، وحتى ولاالترخیص القانوني أثناء ممارسته لحق ولتزامه بالنص أا

، ذلك أن )30(قیمة ومشروعةستعمال الحق مصلحة ذات انیته من قصد الإضرار بالغیر وكانت له في وأثبت خل
، ویطلق على الضرر )31(ألوف ولیس على أساس الخطأالمغیر أساس الضرر علىهذا النوع من المسؤولیة یقوم

ستثنائي والضرر الفاحش الذي یرتب المسؤولیة عادي، الضرر الاالغیر المألوف عدة تسمیات مثل الضرر غیر 
.)32(یتسامح فیهومن الجسامة ما لا یمكن للمرء أن یعتاد تحمله أدون خطأ، هذا ویقصد به الضرر الذي یبلغ 

من القانون المدني 691المادة المألوفة في الفقرة الثانیة منولقد تطرق المشرع الجزائري لمضار الجوار غیر 
ولیس للجار أن یرجع على مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه "التي نصت على 

المضار إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها 
من 807ابق لما جاء به المشرع المصري في مادته وهذا النص مط" بالنسبة للآخرین والغرض الذي خصصت له

.القانون المدني المصري
بحیث لا توجد قاعدة ،)33(وبناء على نص المادة یجدر بنا القول بأن معیار الضرر غیر المألوف معیار مرن
غیر مألوف في منطقة ما اثابتة لتحدید ما إذا كان الضرر غیر مألوف بصفة مطلقة، ذلك أن ما یعتبر ضرر 

وفي ظروف ما، قد یكون ضررا عادیا ومألوفا في منطقة أخرى، وعلیه فإن القاضي ینظر إلى المسائل والحالات 
یراعي في "كما جاء في العبارة ةها كل واحدة على حدیفالمتعلقة بالضرر غیر المألوف كل حسب ظروفها ویك

من المادة الآنفة الذكر، " بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت لهذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها
المحلات العامة یعتبر ضررا غیر وومثال ذلك ما یعتبر ضررا مألوفا في منطقة مكتظة بالمصانع والمقاهي أ

.)34(مألوف في منطقة أخرى خصصت للسكنى فقط
الظروف الشخصیة للمضرور عن الضرر بالظروف الموضوعیة ویستغني مألوفةوعلیه فإن القاضي یتقید في 

مولد طاقة، وكان المضرور شخصا مریضا والضوضاء الناشئة عن تشغیل مصنع أوكان الضرر هوحتى ول
ضعیف الأعصاب یلحقه ضرر جسیم من جراء ذلك، فلا مسؤولیة على المالك إذا كانت هذه الضوضاء لا وأ

الظروف یترتب علیها ضرر مألوف بالنسبة للشخص العادي، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه یجب التفریق بین 
ر المضرور، فإذا كان ترتب المسؤولیة للماك والغرض المخصص له عقار هذا الجاالشخصیة للمضرور التي لا 

هذا العقار مثلا مخصصا لیكون مستشفى فإن الضرر الناتج عن الضوضاء التي یحدثها المصنع المجاور یمكن 
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لم یكن كذلك بالنسبة لجار آخر یستعمل عقاره في غرض وأن یعد ضررا غیر مألوف لصاحب المستشفى ول
.)35(آخر

معظم فقهاء جمعالإعفاء منها، فقد أوعلى تحقیق المسؤولیة أستغلالأما فیما یتعلق بمدى تأثیر أسبقیة الا
فیستوي أن یكون ،)36(ستغلال الفردي لیس من شأنها أن تعفي المالك من المسؤولیةالقانون أن أسبقیة التملك والا

لأن العبرة لاحقا في التاریخ على قیام الجیران المتضررین منه، وستغلال مصدر المضار سابقا أالاوقیام الملك أ
ه لتفي تحدید هذه المضار وتقریر المسؤولیة عنها تكون حسب موقع العقارات وطبیعتها والغرض التي خصص

وعلیه فأسبقیة ،)37(مألوفاوالمنطقة لتحدید مدى اعتبار الضرر الواقع غیر مألوف أي طبقا للعرف السائد ف
الحي غأسبقیة جماعیة بحیث یكون من شأنها أن تصبستغلال لا تؤثر في مسؤولیة المالك، إلا إذا كانت الا

بطابع خاص كأن یصبح الحي حیا صناعیا، فمن یبني منزلا في حي من الأحیاء الصناعیة وسببت له المصانع 
والورشات المجاورة لهضررا غیر مألوف لا یجوز له أن یرجع بالتعویض على أصحاب المصانع هالمجاورة لمسكن

.)38(شتغال هذه المصانعاإثر وجود و عن الضرر الذي لحقه
.الجزاء المترتب عن قیام مسؤولیة المالك-2

، وعلیه الخاصةهمت معظم تشریعات العالم على ضمان التوفیق بین المصلحة العامة للأفراد ومصالحصحر 
على هذه الحقوق لمنع التعسف في التزاماتهم، كما وضعت قیوداوضعت منظومة قانونیة تحدد حقوقهم و 

وستعمال حقه على نحانحرف في استعمالها، ورتبت على عاتق كل مالك مسؤولیات معینة في حال ما إذا ا
ضررا، وعند قیام مسؤولیة المالك یرتب القانون جزاء یشكل ردعا بهمیلحقویشكل مساسا بحقوق الغیر أ

.لتجاوزات المالك وإنصافا لحقوق الغیر
یختلف الجزاء المترتب عن مسؤولیة المالك على أساس الخطأ عن ذلك الذي یوقع عند قیام مسؤولیة و هذا 

.حداالمالك دون خطأ، وعلیه سوف نحاول فیما یلي أن نفصل في جزاء كل مسؤولیة على 
الجزاء المترتب عن قیام مسؤولیة المالك على أساس الخطأ- 2-1

واعد العامة للمسؤولیة، ومنه یوقع وفقا للققیام مسؤولیة المالك على أساس الخطأالمترتب في حال إن الجزاء 
124یكون التعویض طبقا لما جاء في المادة حسب أحكام القانون المدني الجزائري لمالك لفالجزاء المستحق

ستعمال الخطأ لحق التي نصت على إلزام المالك بتعویض المتضرر عن الضرر الذي لحقه إثر الاآنفاة المذكور 
كان یسیرا طالما تحققت شروط وملكیته العقاریة، كما یلتزم المالك بالتعویض مهما كان الضرر حتى ول

.)39(المسؤولیة
ضطلاع على الاویعود تقدیر التعویض للقاضي المختص، یحكم به بعد النظر في الشكوى المقدمة له وبعد 

بمحاضر الخبرة إن وجدت، وفي حال توافر كل شروط المسؤولیة الأخذوالحجج والدفوع المقدمة مع كل الوقائع
فقد یحكم على المالك بالتعویض العیني كما قد یلزمه بالتعویض النقدي ،یحكم القاضي بالتعویض حسب الحالة

المراعاة الظروفحسب ما یتناسب مع الضرر الذي سببه، هذا وتختلف ظروف الحكم بالتعویض العیني عن تلك
ولعل ،بالتعویض العینيالحكمالنقدي، بحیث یجب توافر شروط لكي یستطیع القاضيوالتعویض المالي أفي

ستحال التعویض العیني بالحكم بالتعویض النقدي كما اأهمها هي إمكانیة التعویض العیني فیجوز للقاضي إذا 
یستلزم كذلك عدم إرهاق المالك بالتعویض العیني، فیجوز للقاضي إذا رأى أن التعویض العیني یشكل إرهاقا 
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للمالك المتسبب في الضرر أن یحكم بالتعویض النقدي إذا كان ذلك لا یلحق ضررا جسیما بالمتضرر، مع عدم 
.)40(التي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضيظروفلإغفال مراعاة ا

وبمفهوم المخالفة یحكم القاضي بإلزام المالك بدفع التعویض المالي إذا تعذر الحكم بالتعویض العیني، كما قد 
یحكم به القاضي على أساس أنه الطریقة الأنسب لإصلاح الضرر، على أساس مراعاة درجة جسامة الضرر، 

را ولا یستدعي إلزام المالك المتسبب فیه بالتعویض العیني، فیكفي أن یحكم القاضي في بحیث یكون الضرر یسی
مالك بدفع مبلغ مالي لإصلاح الضرر، وعلى العموم یحكم القاضي على المالك بجبر الضرر لهذه الحالة على ا

.بكل عناصره
.الجزاء المترتب عن قیام مسؤولیة المالك دون خطأ- 2-2

المالك دون خطأ في مسؤولیته عن مضار الجوار غیر المألوفة، وعلیه إذا أحدث المالك لجاره تكمن مسؤولیة 
ستعمال ملكه إلى حد یلحق افي ولغبألا یالذي یفرضه علیه القانونضررا غیر مألوف فإنه یكون قد خالف القید

.)41(غیر مألوفةابجاره أضرار 
مألوف من المالك یجوز للجار المتضرر المطالبة بإزالة هذه المضار، حدد الفي حالة وقوع الضرر غیر 

المذكورة 691المشرع الجزائري الجزاء المطبق في حالة قیام المالك بضرر غیر مألوف في الفقرة الثانیة من المادة 
.إزالة المضار إذا تجاوزت الحد المألوفوسابقا، وه

الأضرار لة لا یكون إلا عن طریق إزالةإصلاح الضرر في هذه الحاوبناء على ما جاء في هذه المادة فإن
مضار الجوار المألوفة، كما لا یفوتنا یمكن للجار أن یرجع على المالك في عتبار أنه لااغیر المألوفة، على 

نیا ما یعتبر تنفیذا عیوتعبیر عام یصدق على منع هذه المضار في المستقبل، وهوالقول أن إزالة المضار ه
.)42(المالك، وفي نفس الوقت تعویض الجار المضرور عما لحقه فعلا من ضررلالتزام
ستعمال فقد تتم هذه الإزالة من خلال منع الا،إزالة المضار أشكالا مختلفة بحسب ظروف كل حالةتتخذ و 

المدخنة، وقد تتم هدم وإزالة المحل المقلق للراحة أوستئصال مصدر الضرر نهائیا كغلق المصنع، أاالضار و 
تخاذ تدابیر تمنع إحداث الضرر غیر المألوف للجیران، كإلزام المالك بتغییر اهذه الإزالة من خلال إلزام المالك ب
المؤرخ في 90943هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم و بالجیران اموضع المدخنة التي تلحق ضرر 

إلىستعمال حقه امن المقرر قانونا أنه یجب على المالك أن لا یتعسف في "الذي جاء فیه ما یلي16/06/1992
.حد یضر بملك الجار

أن النزاع یتعلق بالضرر اللاحق بالمدعى علیه في الطعن الناتج من –في قضیة الحال -لما كان الثابت و 
قتراح اها قصد تحدید الضرر و نتشار الغاز المحروق الأتي من مدخنة حمام المدعى في الطعن، وأن الخبرة أمر با

مطابقتها مع المخططات الموقعة من طرف المصالح و قتضاء فضلا على أن شرعیة البنایات حل لإنهائه عند الا
.من أحد الجیران-قتضاءعند الا-لا یمكن أن تغطي الضرر الملحقو الإداریة لا تكون أساس النزاع، 

حرروا محضر معاینة بتاریخ و لى عین المكان لیشاهدوا الضرر، نتقلوا إاستئنافمادام أن قضاة الاو 
.أن نتائج هذا المحضر لا تخضع لرقابة المحكمة العلیاو ركزوا علیه قرارهم، 02/09/1990

قضوا الطاعن بتحویل مدخل البنایة و مصدره و ستئناف حصروا النزاع في تحدید الضرر وعلیه فإن قضاة الا
بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، مؤسسین قرارهم على المعاینة المنجز بعیدا عن مسكن المطعون ضده
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تنص على أنه غیر و من القانون المدني التي هي واضحة 691محضر عنها فإنهم بذلك طبقوا مقتضیات المادة 
)43("الطعنبالتالي یتعین رفض و مسموح للمالك أن یستعمل حقه في الملكیة بصفة تعسفیة إضرارا بملكیة الجار

بالتخصیص مثل المحركات التي تحدث ضوضاء هتعدیلات فنیة على عقار لزام المالك بإدخالإكما قد یتم 
في حكمه ویراعي.)44(لتجنب الضرر، وللقاضي في جمیع الأحوال السلطة التقدیریة في الحكم بالإزالة عن غیره

.العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخرین والغرض الذي خصصت له
أما بخصوص التساؤل الذي یثور حول إعفاء المالك المتحصل على ترخیص إداري من المسؤولیة ومن ثمة 

ري لا یعفي من جد أن معظم التشریعات تتفق حول أن الترخیص الإدافنمن الجزاء المقرر لإزالة هذه المضار، 
.الترخیص من الجزاءوالمسؤولیة ولا یحمي المالك صاحب الرخصة أ

في نصوصه القانونیة، فیما أشار لها المشرع المصري في الفقرة هذه النقطة لالمشرع الجزائري ولم یشر هذا 
الصادر من الجهات المختصة ولا یحول الترخیص"...من القانون المدني المصري بقولها807الثانیة من المادة 

الإداري المسبق بمزاولة نشاط معین على عقار یتضح من هذه الفقرة أن التصریح و ، "الحقهذاستعمالادون 
لا یحول دون تقدیم شكوى من طرف الجار المضرور ضررا غیر مألوف یطلب فیها إزالة المضار التي .المالك

یمنع هذا الترخیص القاضي من إلقاء الجزاء المستحق على المالك ستعمال، كما لا لحقته من جراء هذا الا
لأن الترخیص حتى وإن كان إجراء )45(المرخص له، حسب ما یراه مناسبا وحسب سلطته التقدیریة لهذا الضرر

المانع حتما وستغلال، إلا أنه لیس بالقاطع أیفرضه الصالح العام للحمایة من أضرار مثل هذا النوع من الااوقائی
ستغلال إذا نشأت أضرار فاحشة غیر مألوفة، لا یرفع المسؤولیة عن أصحاب هذا الاو هفلوجود الضرر، ولذلك 

ستغلال على سبیل الرقابة الوقائیة اللازمة، فإنها لا تضمن إعفاءهم من الجزاء في فالإدارة وإن كانت ترخص بالا
.)46(حال قیام مسؤولیاتهم

عدة قرارات للمحكمة العلیا منها ما خص التراخیص في جتهاد القضاء الجزائري ذلك اوعلى العموم أكد 
در الصا443620المحكمة العلیا رقم قرار الفلاحیة ومنها ما كان متعلق برخص البناء، ونذكر على سبیل المثال 

إلى دعوة ترمي ن الأمستندات الملف و حیث یستخلص من ملف الدعوة "...، الذي جاء فیه12/03/2008بتاریخ 
إلى وجود مضار ا الفعل أدى ذهو بیئیة في المحیط اأحدثت أضرار و فلاحیة أقیمت في منطقة سكنیة منشآتإزالة 

.مألوفةغیر الجوار
ا الدواجن مع أن هذو ن المطعون ضده تمسك بوجود ترخیص یمنح له ممارسة نشاط تربیة الحیوان إحیث 

الحال أن تقریري الخبرتین المنجزین و بعدم إحداث مضار الجوار و على حقوق الغیر ظالترخیص یمنح تحت التحف
مع هذا فإن قضاة المجلس بمخالفتهم نتائج الخبرتین یكونون قد خالفوا القانون مما یحتم و كدا إبراز تلك الأضرار أ

.)47("لقرارهم أساسه القانونيام ولم یعطو .من ق691النقض، خاصة المادة 
فقد قررت المحكمة ،بالبناءلهالمالك المرخصعمل أما بخصوص مضار الجوار غیر المألوفة الناتجة عن 

ثحی)ط.س(رفض طعن النقض المقدم من طرف ،13/06/2007الصادر بتاریخ 404069العلیا تحت رقم 
لما تبین لقضاة الموضوع استنادا لتقریر الخبرة، أن الجدار الذي شیده الطاعن قد و "...جاء في قرارها ما یلي

تم و لو جعله غیر لائق للسكن، و الهواء عن مسكنهم، و تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجیرانه إذ أدى إلى حجب النور 
م .من ق691/1طبقا لنص المادة المألوفةالتصامیم، فإنه یعد من مضار الجوار غیر و طبقا لرخصة البناء ذلك
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وا صحیح یكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد طبقو علما بأن رخصة البناء تسلم بشرط مراعاة حقوق الغیر 
.)48("القانون
الخاتمة

جیرانه، وذلك رغم الحمایة القانونیة وستعمال ملكه عند إلحاق الضرر بغیره أاتتوقف حریة مالك العقار في 
لحق الملكیة العقاریة الفردیة والسلطات الممنوحة للمالك، لأن القانون بالأساس وجد من أجل التوفیق بین المقدمة 

ستعمال انحرافه في اعن أي إضرار یلحق غیره نظیر مصالح جمیع الأفراد، وعلیه فإن المالك یتحمل المسؤولیة
بشرط أن لا یستعمل "...ملكیة بعبارةالمشرع وضح جیدا إطار وحدود حق الن إالعقاریة، حیث حق ملكیته

من القانون المدني، وعلیه یكون هذا التقیید القانوني بمثابة 694من المادة " ه القوانین والأنظمةمر ستعمال تحا
تحمل المسؤولیة، ممتلكات الغیر التي لا یمكن للمالك بأي حال من الأحوال الإضرار بها دونو حمایة لحقوق

.حسن الجوار وتفادي النزاعات من جهة أخرىن وضماالجوار من جهةلتزاماتهذا مراعاة لاو 
وضع المشرع ،هذا ومن أجل الضمان الكامل لحقوق وممتلكات الغیر وإصلاح كل الأضرار التي تلحقها

نوعین من المسؤولیة في ید المضرور، حیث یخضع المالك عند إضراره بغیره للمسؤولیة على أساس الخطأ التي 
تعتمد على القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة، هذه الأخیرة التي تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، وما 

ن المسؤولیة لیس لأن هذا النوع یة، ولم یكتف المشرع بهذا النوع مإن تجتمع هذه الشروط حتى تقوم هذه المسؤول
لأنه توجد بل المضرور، المترتب عنها فشل في إصلاح الضرر الذي لحقلأن الجزاء ویحقق ردعا للمالك ألا

، حیث یكون الضرر بمنعزل عن الخطأ أي أن أضرار یتسبب فیها المالك تخرج عن شروط المسؤولیة التقصیریة
ستوجب المشرع امالك لم یقم بأي خطأ لكنه سبب الضرر لغیره، ومن أجل إصلاح هذا النوع من الأضرار ال

تطبیق المسؤولیة دون خطأ، تكون هذه المسؤولیة في حالة وجود ضرر غیر مألوف ینتج عن المالك، حیث 
.ر ولیس التعویضتختلف في أحكامها عن المسؤولیة على أساس الخطأ ویكون الجزاء فیها إزالة المضا

فیما یخص الأضرار الناتجة عن اقانونیادد أنه لم یضع نصاب عن المشرع الجزائري في هذا الصوما یع
وكذلك ،النشاط للمسؤولیةوستعمال أأعمال مرخص بها من طرف الإدارة ومدى تحمل المالك المرخص له بالا

.القضائي في مواجهة قرارات إداریةجتهاد أمام الااوترك المجال مفتوح،الجزاء المقرر لذلك
ي الأخیر إلى أن توقیع المسؤولیة بنوعیها على المالك لا تكون من باب الإنقاص من حق ملكیته فنشیر 

الضمانات المقدمة لممتلكات و خلق توازن بین الحمایة القانونیة المقررة لحق المالك العقاریة، بل تكون من باب 
جتماعیة، یتم عن طریق هذا الأداء الحفاظ على المصلحة العامة اكذا مراعاة لأداء هذا الحق لوظیفة و الغیر، 

.المصلحة الخاصة لباقي الملاكو 
الهوامشالإحالات و 

.240، ص03الطبعة،01، الجزء "شرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة"یكن زهدي، -1
.15، ص03،1984عویدات، لبنان، الطبعةمنشورات،"للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصيالنظریة العامة "عاطف النقیب،- 2
.15ص،نفس المرجععاطف النقیب،- 3
.93، ص2005، 01الطبعة ،01، الجزء "موجز الحقوق العینیة الأصلیة"محمد حسین قاسم، - 4
.29، ص1998، 01، الطبعة "المسؤولیة عن مضار الجوار"مروان كساب، - 5

.22، ص2002، رالكتب القانونیة، مصدار،"الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة " عیسى الفقھي،ومر11-

.143، ص 02، دار المعارف، القاھرة، الطبعة "المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة" حسین عامر، عبد الرحیم عامر- 7

.145–144حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المرجع السابق، ص ص - 8



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

187

.من القانون المدني الجزائري127نظر المادة ا- 9

.35یكن زھدي، المرجع السابق، ص- 10

.333حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المرجع السابق، ص - 11

.48ص عاطف النقیب، المرجع السابق، - 12

.333الرحیم عامر، المرجع السابق، ص حسین عامر، عبد - 13

.337حسین عامر، عبد الرحیم عامر، نفس المرجع، ص - 14

.340الرحیم عامر، نفس المرجع، ص حسین عامر، عبد- 15

.389حسین عامر، عبد الرحیم عامر، نفس المرجع، ص - 16

.41، ص01بعة طلبنان، ال، المؤسسة الحدیثة للكتاب،"راوي، حق الملكیة العقاریةدش- جورج ن- 17
.المتضمن القانون المدني المصري1948ویولی16المؤرخ في 131القانون رقم - 18

.28، ص2013سنة ،04مجلة المنبر القانوني، عدد ،"ة على حق الملكیةالقیود الوارد"یاد، العربي ممحمد -19

.49مروان كساب، المرجع السابق، ص-20

.139مصر، صمنشأة المعارف،،"صلیةالحقوق العینیة الأ-الموجز في أحكام القانون المدني"حسن كیره، - 21

.109، ص01لحدیث للطباعة والنشر، مصر، الجزء، المكتب ا"نظام الملكیة"مصطفى الجمال، - 22

.141-140صصحسن كیرة، المرجع السابق،- 23

.45شدراوي، المرجع السابق، ص- ن، ووردت كذلك لدى جورج142نفسھ، صحسن كیرة، المرجع -24

.143حسن كیرة، المرجع السابق، صرد لدى ، و110-109صصمصطفى الجمال، المرجع السابق،- 25

.143حسن كیرة، المرجع السابق، ص- 26
، رسالة "لناجمة عن تلوث البیئة في فلسطینالمألوفة االمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر "عبیر عبد الله أحمد درباس، - 27

.13، ص 2014ماجستیر، جامعة بیرزیت، 

.67ص،2006القاھرة،دار النھضة،،"المسؤولیة عنھاومضار الجوار غیر المألوفة "عبد الرحمن حمزة،- 28

.16عبیر عبد الله أحمد درباس، المرجع السابق، ص - 29

.45شدراوي، المرجع السابق، ص- جورج ن- 30

.124مروان كساب، المرجع السابق، ص- 31

.30، المرجع السابق، صمحمد العربي میاد- 32

.113مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص- 33
.120، ص1988، الدار الجامعیة، مصر، طبعة "الحقوق العینیة الأصلیة"توفیق حسن فرج، - 34

.115-114ص صمصطفى الجمال، المرجع السابق،- 35

.47شدراوي، المرجع السابق، ص. جورج ن- 36

.150حسن كیرة، المرجع السابق، ص- 37
.59، ص1960مصر، طبعة ، مكتبة عبد الله وھبة،"ريحق الملكیة في القانون المدني المص"منصور مصطفى منصور، - 38

.114السابق، صتوفیق حسن فرج، المرجع - 39

ص، ص 01،2009، الطبعة"ي حقل الملكیة العقاریةستعمال الحق وتطبیقاتھا فانظریة التعسف في "دري الترجمان، زید ق- 40

167-168.

.99محمد حسین قاسم، المرجع السابق، ص- 41
.60منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص- 42
، ورد لدى حمدي باشا عمر،111، ص 01، العدد1995، ، مجلة قضائیة16/06/1992المؤرخ في 90943القرار رقم - 43

.287، ص "القضاء العقاري"

.100-99صصمحمد حسین قاسم، المرجع السابق،- 44

.68، ص2002، مصر، طبعة "حق الملكیة"محمد عبد الظاھر حسین، - 45



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

188

.151حسن كیرة، المرجع السابق، ص- 46

ورد لدى جمال سایس، .257ص،02، عدد 2008المحكمة العلیا ، مجلة12/03/2008الصادر بتاریخ 443620لقرار رقما- 47
.668-667-666، ص ص 2013، 02، الطبعة02الجزءء العقاري،الجزائري في القضاالاجتهاد

ورد لدى جمال .197ص،01، عدد2008، مجلة المحكمة العلیا 13/06/2007الصادر بتاریخ 404069لقرار رقم ا- 48
.633- 632-631، ص ص 2013، 02، الطبعة01الجزءجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،سایس، الا

المراجعالمصادر و قائمة -
الجامعیةالرسائلو الكتب*
.1988، الدار الجامعیة، مصر، طبعة "الحقوق العینیة الأصلیة"توفیق حسن فرج، - 1
.01بعة ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ال"حق الملكیة العقاریة"راوي،شد- جورج ن- 2
.منشأة المعارف، مصر"- الحقوق العینیة الأصلیة- الموجز في أحكام القانون المدني"حسن كیره، - 3

.1979، 02الطبعة مصر،، دار المعارف،"العقدیةوالمسؤولیة المدنیة التقصیریة "حسین عامر، عبد الرحیم عامر، - 4

.01،2009، الطبعة"الملكیة العقاریةستعمال الحق وتطبیقاتھا في حقل انظریة التعسف في "دري الترجمان، زید ق- 5

.1984، 03الطبعةعویدات، لبنان، منشورات،"النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي"عاطف النقیب،-6
.2006، دار النهضة، مصر، "المسؤولیة عنهاو مضار الجوار غیر المألوفة "عبد الرحمن حمزة، - 7
رسالة ، "المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة الناجمة عن تلوث البیئة في فلسطین"عبیر عبد االله أحمد درباس، -8

.2014جامعة بیرزیت، فلسطین، ماجستیر، 
.2002دار الكتب القانونیة، مصر، ،"القانونیة في المسؤولیة المدنیةالموسوعة"الفقھي،عیسى وعمر- 9

.2005، 01الطبعة،01الجزء،"موجز الحقوق العینیة الأصلیة"محمد حسین قاسم، - 10

.2002، مصر، طبعة "حق الملكیة"محمد عبد الظاھر حسین، - 11

.1998، 01، الطبعة"الجوارعن مضار المسؤولیة "مروان كساب، - 12

.01، المكتب الحدیث للطباعة والنشر، مصر، الجزء "نظام الملكیة"مصطفى الجمال، - 13

.1960، مكتبة عبد الله وھبة، مصر، طبعة "حق الملكیة في القانون المدني المصري"منصور مصطفى منصور، - 14

.03الطبعة ،01، الجزء"العقاریةشرح مفصل جدید لقانون الملكیة "یكن زھدي، - 15

المقالات
.2013، 04عدد القانوني،مجلة المنبر، "القیود الواردة على حق الملكیة"، یادممحمد العربي- 1

القرارات
."القضاء العقاري"دي باشا عمر،، ورد لدى حم01عدد،1995جلة قضائیة، ، م16/06/1992المؤرخ في 90943رقم القرار-1

جتهاد ، ورد لدى جمال سایس، الا01، عدد2007، مجلة المحكمة العلیا 13/06/2007الصادر بتاریخ 404069رقم لقرارا-2
. 2013، 02، الطبعة01الجزءالجزائري في القضاء العقاري،

جتهاد سایس، الاورد لدى جمال ، 02عدد ،2008المحكمة العلیا ، مجلة 12/03/2008الصادر بتاریخ 443620لقرار رقم ا- 3
.2013، 02، الطبعة02الجزءالجزائري في القضاء العقاري،


